
 

  م الرســـــــــــــو ) ٢( 

)١(  

  

مدى خضوع الأم اكن الت ي ت شغلھا الم صالح الحكومی ة لرس م النظاف ة         –محافظة الوادي الجدید   

 ، ٢٠٠٥ ل   سنة ١٠ ، المع   دل بالق   انون رق   م ١٩٦٧ ل   سنة ٣٨المق   رر بأحك   ام الق   انون رق   م 

   .١٩٦٨  لسنة١٣٤ولائحتھ التنفیذیة الصادرة بقرار وزیر الإسكان والمرافق رقم 

  

 

 أن المق رر قانون ا أن الرس م    ٢٠/١/٢٠١٠استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة ف ي       

. مبلغ من المال یجبیھ احد الأشخاص العامة جبرا من الخاضع لھ نظیر خدم ة تؤدیھ ا الدول ة إلی ھ                     

دفعة وتحدید فلا یفرض الرسم إلا بناء على قانون ، ویكفى فیھ تقریر مبدأ الرسم ، ویترك شروط       

وتطبیق  ا ل  ذلك اخ  ضع ق  انون النظاف  ة العام  ة ش  اغلى    .س  عره ال  ى س  لطة اخ  رى یح  ددھا الق  انون    

العقارات المبنیة من الوحدات ال سكنیة ف ى الم دن م ن عواص م المحافظ ات وم ن غیرھ ا ، وك ذلك                      

 ال  صناعیة والاراض  ى الف  ضاء الم  ستغلة والوح  دات الم  ستغلة مق  ارا لان  شطةوالمح لات التجاری  ة  

من قانون النظافة العامة رق م  ) ٨(المھن والاعمال الحرة لاداء رسم شھرى وضعت حدوده المادة    

 ، على ان یحدد مق داره ف ى ح دود الفئ ات الت ى ن صت علیھ ا الم ادة الم شار الیھ ا             ١٩٦٧ لسنة   ٣٨

ى ورد مطلق ا ف   ) العقارات المبنیة ( بقرار من المحافظ المختص ، وأنھ ولئن كان صحیحا أن لفظ    

المشار الیھا ، الا انھ جاء فى ذات المادة ما یقید ھذا الاطلاق بتحدید فئات الرسم         ) ٨(صدر المادة   

التى تخضع لھ تلك العقارات فى البنود أ ، ب ، ج ، فأخ ضعت ل ھ الوح دات ال سكنیة ، والمح لات                  

الاراض  ى التجاری  ة وال  صناعیة ، والوح  دات المتخ  ذة مق  ارا لان  شطة المھ  ن والاعم  ال الح  رة ، و  

الفضاء المستغلة ، وانھ لما كان المقرر فى مناھج التفسیر ، ان الق انون یف سر بع ضھ بع ضا ، ف لا             



 

 عن بعضھا البعض ، بل یتعین النظر الیھ ا كوح دة ع ضویة واح دة تتح رك               لتفھم نصوصھ بمعز  

نظ ر  فى انسجام فى اطار الغایة والھدف الذى وضع الم شرع م ن أجل ھ الق انون ، وباعم ال ذل ك ال              

على الواقعة مح ل طل ب ال رأى فان ھ یظھ ر بج لاء تع ذر الح اق الم صالح الحكومی ة تح ت اى م ن                

المشار الیھا ، وھ و م ا یقت ضى خروجھ ا ع ن دائ رة تطبی ق ق انون                  ) ٨(البنود المذكورة فى المادة     

النظاف  ة العام  ة الم  شار الی  ھ وع  دم خ  ضوعھا لاحكام  ة وان اتح  دت م  ع غیرھ  ا م  ن العق  ارات           

لھذا الرسم فى حكمة الخضوع من وجوب نقل القمامة والمخلفات منھا ، وانھ لم ا كان ت         الخاضعة  

الاحكام تبنى عل ى عللھ ا لا عل ى حكمھ ا ، ف ان خ ضوع المب انى الحكومی ة الم ستخدمة  اس تخداما                   

اداری  ا ی  ستلزم ن  صا ص  ریحا ف  ى الق  انون یفی  د ذل  ك ، وذل  ك مم  ا یج  اوز مج  ال الافت  اء ال  ى مج  ال   

 س  بیل لخ  ضوعھا لاحك  ام ق  انون النظاف  ة الا بوج  ود ھ  ذا ال  نص عم  لا بالقواع  د         الت  شریع ، ف  لا 

الدستوریة المستقرة فى شأن الخضوع للفرائض المالیة ، وان ھ لا یح اج فیم ا تق دم ان الاعف اء م ن               

أداء الرس  م یفت  رض   اداء رس  م النظاف  ة اقت  صر عل  ى دور العب  ادة دون غیرھ  ا ، اذ الاعف  اء م  ن      

، لك  ن الحاص  ل ان دور الم  صالح الحكومی  ة غی  ر خاض  عة لاحك  ام الق  انون     الخ  ضوع ل  ھ ابت  داء  

  .المشار الیھ على نحو ما سلف بیانھ 

  

كما لا یحاج فى ذلك بأن القانون أناط بالمح افظ المخ تص س لطة تحدی د مق دار الرس م م ن             

ضع لھ ا  بین الفئات المنصوص علیھا ، وبالتالى یمكن للمحافظ المختص تحدید فئة الرسم الذى تخ         

 دور المصالح الحكومیة ، فذلك مردود ب أن س لطة المح افظ ف ى ھ ذا الخ صوص تج د ح دودھا ف ى                

وضع مقدار الرسم المقرر على أعیان العقارات المنصوص علیھ ا ح صرا ف ى البن ود الم ذكورة ،            

ح ة  دون أن یملك الصلاحیة القانونیة للاضافة الیھا ، وانھ لا یغیر من ھذا النظ ر م ا ورد ف ى اللائ            

 ١٩٦٨ ل سنة  ١٣٤التنفیذیة لقانون النظافة العام ة ال صادرة بق رار وزی ر الاس كان والمراف ق رق م                 

والتى عرفت القمام ة او المتخلف ات المن صوص علیھ ا ف ى ق انون النظاف ة العام ة بكاف ة الف ضلات                       

ش أن ذل ك   الصلبة او السائلة المتخلفة من الافراد والمبانى السكنیة كالدور الحكومی ة ، اذ ل یس م ن     



 

التعریف ان یجعل دور الم صالح الحكومی ة خاض عة لاحك ام ق انون النظاف ة ، فتل ك مھم ة الق انون              

وحده ، ولیس للائحة التنفیذیة ان تضیف او ان تعدل من احكام الق انون ، ف ضلا ع ن ان التعری ف              

ن ث م  ورد فى معرض توصیف القمامة او المتخلفات المنصوص علیھا فى القانون المشار الیھ وم            

فان ھ یج  ب تف  سیر ال نص ف  ى ھ  ذا الاط  ار دون ان یتع دى التف  سیر ح  دود ذل ك ال  ى اخ  ضاع ام  اكن     

  .لیست خاضعة للرسم المشار الیھ 

  :مـــــــؤدى ذلــــــك 

  .عدم خضوع الاماكن التى تشغلھا المصالح الحكومیة لرسم النظافة  

  

  )٧/٢/٢٨٣:  ملف رقم – ٦/٢٠١٠ /١٩:  بتاریخ -٣٢٨: فتوى رقم ( 

 




